دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 1
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كلامنا في الإمارات المعتبرة شرعًا ولكن الأخوند قدس الله نفسه الشريفة قبل البدء ببيان الامارات المعتبرة شرعًا ، يصرف الكلام إلى بعض أحكام القطع يعني أنه يتكلم عن القطع كمقدمة للإمارات وقبل أن نبين كلامه قدس اله نفسه الشريفة في القطع نبين المراد من الإمارة عندما قال في بيان الإمارات المعتبرة شرعًا .

      عندنا إمارة وعندنا أصل عملي : الإمارة هي ما لها كشف عن الواقع ، كل دليل لاحظ الشارع المقدس جهة كشفه عن الواقع وبلحاظ هذه الجهة جعله حجة واعتبره فهو إمارة وإن كان الدليل لم يلحظ الشارع المقدس جهة كشفه عن الواقع فهو أصل عملي .

    فعندنا فارق أساسي وجوهري بين الإمارة والأصل العملي ، الأصل العملي لم يلحظ الشارع جهة كشف فيه عن الواقع وإن كان بعض الأصول العملية قد يكون له حهة كشف عن الواقع ولكن الشارع لم يلحظ ذلك ، إذا لاحظ جهة الكشف في جعل الحجية له فهو إمارة .

     ثم إنّ الإمارات التي جعل الشارع المقدس الحجية لها وقبل أن نبين هذه الإمارات ما المراد من الحجية عندما نقول جعل الشارع الحجية لها ؟ المراد من جعل الحجية للدليل للإمارة هو أنه جعله ماذا ؟ منجزًا ومعذرًا يعني يجوز كل من المولى والعبد أن يحتج به على الآخر فهو ينجز المدلول عند الإصابة ويعذر عند عدم إصابة مؤداه للواقع يعذر المكلف تجاه المولى فلو احتج المولى ثبت للمكلف بأنّ هذا دليل إمارة معتبرة كالشهرة مثلاً وكان في الواقع مدلول الشهرة لم يكلف المولى به أو أنه حرام وكانت الشهرة تدلل على وجوبه يسوغ عندئذ للمكلف أن يحتج بالشهرة على المولى ويقول إنني اعتمدت على الدليل ، عرفنا ما معنى الحجية ؟ .

    طيب ؛ إذا تعرفنا على الحجية ، الحجية التي يجعلها الشارع تارةً تكون إمضاءًا لما له اعتبار لدى العرف ومثاله خبر الثقة عندما يوجب ماذا هذا الخبر ؟ الوثوق بمؤداه وبمدلوله فالعرف أيضًا يسير على وفق خبر الثقة ، العرف أيضًا يسير على وثق خبر الثقة ، الشارع المقدس إذا قال إنّ خبر الثقة حجة فقد أمضى الحجية المعتبرة عند العرف وأخرى يكون الشارع قد جعل الحجية لأمرٍ تأسيسًا لا إمضاءًا ومثال ذلك البينة وخبر العادل فالبينة وخبر العادل قد جعلهما الشارع المقدس حجة واعترهما وفي بعض الأحايين يفيدان الظن وفي أحيانٍ أخرى قد لا يفيدان الضرر ومع ذلك الشارع المقدس جعل لهما الحجية نسمي هذا الجعل بالجعل التأسيسي فعندما يقول الأخوند قسد الله نفسه الزكية في بيان الإمارات المعتبرة شرعًا يريد أن يعمم الإمارات إلى هذين القسمين بل ويشمل بها القسم الثالث الذي هو مورد البحث وهو القطع فإنّ القطع هو إمارة باعتبار كشفه عن الواقع غاية المر إنّ هذه الإمارة لم يجعل لها الشارع الحجية لأنها حجة بذاتها فلا تحتاج إلى جعلٍ كما سوف يأتينا إنْ شاء الله .

   طيب ؛ ثم يقول في بيان الإمارات المعتبرة شرعًا أو عقلاً يعني إنّ الإمارة وهي ما تكشف عن الواقع أو ما لها كاشفية عن الواقع تارةً تكون حجة بلحاظ الشارع المقدس يعني أن الشارع جعل لها الحجية وأخرى تكون الإمارة حجة بحكم العقل كالقطع مثلاً وبعد ؛ ؟ والظن بناءً على الحكومة (حطوُّا الظن بناءً على الحكومة في أذهانكم بين قوسين سيأتي توضيحه ) الظن عندنا تارةً يكون بناءًا على الكشف وأخرى بناءًا على الحكومة ، بناءًا على الحكومة فحجيته تكون بحكم العقل أما بناءً على الكشف فحجية الظن تكون عند~ذ بحكم الشارع المقدس .

    طيب ؛ قال رحمه الله قبل الخوض في ذلك يعنمي في بيان الإمارات لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام وإن كان خارجًا عن مسائل الفن وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبه مع المقام ، هنا مجموعة من المطالب يختزنها الأخوند بالإشارة ، لماذا ؟ يقول أنّ مرتبتكم العلمية ما عادي تستدعي أن نفصل لكم الكلام وأن نشرح لكم المطالب يعني أنكم  وصلتم إلى مرتبة علمية تكفيكم فقط الإشارة ، عرفنا شيقول الأخوند حسن ظن فينا ، أنشوف الآن بعض المطالب التي أشار إليها الأخوند : 

المطلب الأول : سأتحدث فيه عن بيان بعض ما للقطع من أحكام ، القطع له احام من جملة احكامه القطع ان يكون القطع حجة مطلقًا يعني سواءًا أصاب الواقع أم أخطأه ، هذه مسألة ثم إنه إذا خالف المكلف ما قطع به وكان ما قطع به لا يتفق مع الواقع كما إذا قطع بحرمة شيء فتبين أنه ليس بحرام فهل يعاقب أم لا ؟ وهي مسألة التجري يعني هل يعاقب من يخالف القطع حتى في صورة عدم إصابة قطعه للواقع ام لا ؟ هذه مسألة أيضًا ثانية من احكام القطع ، المسألة الثالثة : عندما يقطع المكلف بشيءٍ سينقاد لما قطع به يعني يعمل على وفق قطعه ثم يتبين أنّ ما قطع به ليس بواجب عليه كما إذا قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ثم تبين أنّ الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب فهل يثاب أم لا ؟ وهذه مسألة تسمى بمسألة الإنقياد ، المسألة الأخرى : هل أنّ القطع ينجز المقطوع به سواءًا كان المقطوع به معلومًا بالعلم التفصيلي أم معلومًا بالعلم بالإجمالي ؟ مثال ذلك تارةً أقطع بأنّ هذا نجس عند العلماء أنّ هذا ماذا ؟ خلاص بعد المقطوع به معلوم بالعلم التفصيلي ويقولون بمنجزية القطع لمؤداه وأخرى أقطع بأنّ هذا أو ذاك نجس أحدهما نجس ، هنا ماذا ؟ أقطع بالمعلوم إجمالاً فهل أنّ القطع كما ينجز المعلوم به تفصيلاً أيضًا ينجز المعلوم به إجمالاً أم لا ؟ ثم أيضًا عندنا مسائل للمعلوم بالعلم الإجمالي إحداها : تارةً الذي يقطع بأنّ أحد الإناءين أو أحد الأواني نجس قلنا يجب عليه أن يترك أطراف العلم الإجمالي ولا يجوز له أن يرتكب أحد الأطراف طيب ؛ لو كان المكلف القاطع بأنّ أحد الأواني نجس ارتكب أحد الأطراف فماذا نسميه ؟ خالف مخالفة احتمالية ، المخالف مخالفة احتمالية أيضًا هل يعاقب أم لا ؟ طيب ؛ القطع هل ينجز المقطوع ويوجب الموافقة ماذا ؟ لمقطوعه والمقطوع تارةً يجب علينا الموافقة به إلتزامًا أو لا يجب أيضًا ؟ هناك موافقة إلتزامية سيأتينا أيضًا ماذا ؟ الكلام عنها وهي ايضًا من المباحث التي تطرح في القطع ، أيضًا عندنا من أحكام القطع – شفت إشْ كد أحكام القطع فيه مباحث – عندنا المخالفة للمقطوع به تارةً القطع نقول يوجب الموافقة القطعية يعني ينجز معلومه على نحو وجوب المواتفقة القطعية وأخرى ينجز معلومه على نحو حرمة المخالفة القطعية ، الموافقة القطعية غير حرمة المخالفة القطعية ، انتبهوا ؛ ثم نقول هنا وجوب الموافقة القطعية في تنجيز القطع لمعلومه هل هي على نحو العلية أم على نحو الاقتضاء ؟ وأيضًا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية في تنجيز القطع لمؤداه لمعلومه الإجمالي هل هي على نحو العلية أم على نحو الاقتضاء ؟ فقد يقول الإنسان الأصولي قد يقول إنّ القطع ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية بالاقتضاء وينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية بالعلية وقد يكون كلامهما العلم منجز فيهما على نحو العلية وقد يكون في كليهما على نحو الاقتضاء وهذه ايضًا بحوث وأحكام تترتب على ما للقطع من الكلام – شفت إش كد مطالب الأخوند كل هذه المطالب يختزنها لنا ويقول نحن ما نحتاج أن نبين هذه المطالب لأنا واضحة يقول لكم ، شوف إش كد حسن ظن هذا – .

وبعد ؛ ؟ المطلب الآخر : يقول بالرغم من وجود هذه الأحكام المتعددة للقطع ترى مباحث القطع خارجة عن مسائل علم الأصول ، عجيب ؛ المباحث الكثيرة والمتعددة يعني كلها استطرادية ؟ يقول : نعم لكن اشوية تشبه مسائل علم الأصول ونحن يقول الأخوند أدرجناها لوجود هذا الشبه ، عجيب ؛ يقول شوف أبين لك اشلون مسائل القطع خارجة عن مسائل علم الأصول يقول أنا الأخوند بينت في أول الكفاية أنّ القاعدة الأصولية المسألة الأصولية ما هي الضابطة لاندراج المسألة في مسائل علم الأصول ؟ قلت : هي ما تقع كبرى بالقياس لاستنباط الحكم الشرعي أو ينتهي المكلف إليها في مقام العمل ، أما إذا كانت المسألة لا تقع كبرى لقياس لاستنباط الحكم الشرعي ولا ينتهي المكلف إليها في مقام العمل فيقول ما تدخل في علم الأصول .

    طيب ؛ خلني الآن أشوف مسألة القطع أنا الآن أقطع بأنّ هذا خمر أو هذا حرام ، أشوف هذه المسألة هل تدخل في علم الأصول أو لا تدخل ؟ يقول : ما تدخل ، عجيب ؛ لماذا ؟ يقول لأنّ ما استطيع أن أقول بأنّ المقطوع به مثل  الآن قطعت بأنّ هذا خمر أقول هذا خمر معلوم الحرمة أو مقطوع الحرمة وكل معلوم الحرمة فهو حرام ، هالشكل ، لماذا إذا قلت ؟ أنا سويت الآن قياس ، يقول هذا القياس لا يسمن ولا يغني من جوع ، لماذا ؟ يقول لأنّ الضابطة أن يكون الحد الأوسط ، تعرفون الحد الأوسط ؟ درسناه في المنطق يثبت لنا هذا الحد الأوسط الحكم الموجود للموضوع ، خلنا انشوف الآن اشلون ، عندما أقول العالَم متغير وكل متغير حادث ، استنتج ماذا العالَم ؟ حادث ، وين الحد الأوسط ؟ متغير ، احذف الحد الأوسط فيثبت لي العالَم حادث ، الموضوع هو العالم ، وحادث يعني ثبوت الأكبر للأصغر بحذف المتكرر ، صح ؟ يقول صح ، تعال أنت هذا خمر مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية فهو حرام ، يقول ما أقدر أقول ، العلم بالخمر هو الذي جعل الخمر حرام ؟ لا ، ما أقدر لأنّ مو سبب الحرمة للخمر علمي بالخمر ، أقدر أقول كذا ؟ غلط ، بل جعلت انا العلم بحرمة الخمر علة لثبوت الحرمة للزم اتحاد السبب والمسبب ، لأنّ هذا هو العلم سبب لثبوت الأكبر للأصغر الحد الأوسط ، يصير يتحد السبب والمسبب ؟ هو مستحيل ، يقول إذن الآن عرفنا أنّنا لو شكلنا قياسًا لما صحّ لنا أن نجعل الحد الأوسط يثبت الأكبر للأصغر ، فما يصير بعد القطع يقول على بهذه المثابة ما يصير القطع قياس يعني نشكل بقياس نثبت به مسألة فرعية ونحن شنهوا الضابطة ؟ أن تكون المسألة الأصولية كبرى لقياس يثبت بها حكم شرعي ، شفنا ما يصير ، نقول عندنا طريق ثاني – أحد الأشخاص من الطلبة تكلم وقال له الشيخ – نقول هذا مو أصل عملي حتى ينتي إليه واضح لأنّ الأصل العملي ما أخذ في موضوعه الشك ونحن ما نشك بل نقطع فإذن هذا ما يصير – خلنا نجيب طريق ثاني نقول : انخلي هذا الحد الوسط انخليه جزء من الموضوع ما نخليه شينقول يعني ؟ انقول : المقطوع الحرمة المعلوم الخمرية حرام ، لاحظنا ؛ نقول هذا معلوم الخمرية بحيث يصير العلم جزء من الموضوع وكل معلوم الخمرية حرام ، فينتج لنا هذا حرام ، يقول هذا أيضًا ما يقيدنا ، لماذا ما يفيدنا هذا يا أخوند ؟ يقول لماذا لا يفيدنا هذا ؟ لأنّ الحرمة يا ترى الحرمة الآن لما اقول الصلاة واجبة ، الخمر حرام ، الزنا حرام ، الربا حرام ، الأمر بالمعروف واجب ، لاحظنا ؛ هذا الآن عرفت ماذا ؟ واجبات ، وعرفت شنهوا ؟ محرمات ، الآن أسألكم الحرمة تطرأ على المعلوم معلوم الخمرية أو على الخمر ؟ على الخمر بغض النظر عن تقييده بالحرمة ، ما نقدر انخلي الحرمة جزءًا من الموضوع ، طيب ؛ إذن ثبت لدى يقول الأخوند ثبت لنا بالدليل أننا لا نسطيع ما نقدر انخلي القطع داخلاً في المسائل الأصولية ، لماذا ؟ لأنه لا يقع كبرى في استنباط الحكم الشرعي ولو كان يقع كبرى لأدخلناه في مسائل علم الأصول طيب ؛ هذا ايضًا ولذلك يقول وإن كان خارجًا عن مسائل الفن حطوا تحتها خط وعرفوا ليش خارج عن مسائل الفن ؟  وبعد ؛ ؟ وكان أشبه هذه بعد ايضًا حطوا تحتها خط وكان أشبه مسائل علم الكلام ، عجيب ؛ اشلون يشبه مباحق القطع وأحكام القطع تشبه مسائل علم الكلام ؟ يقول إي لأنّ علم الكلام فيه أبحاث من جملة الأبحاث في مسائل علم الكلام أفعال المكلف أنا الآن مكلف أسأل عن أنّ أفعالي هذه الفعل إذا أتيته به هل أثاب على الفعل من قبل الله أو لا  ، استحق  الثواب عليه من قبل الله وإنما هو تفضل ؟ هذه مسألة شنهوا ؟ راجعة إلى أفعال الباري تبارك وتعالى ، صح أو لا ؟ يقول : مسائل القطع التي نحن الآن ذكرناها تستحق الثواب تارة ما تستحق الثواب أخرى لاحظنا ؛ يقول هذا يشبه مسائل علم الكلام لأننا نحن كأننا نبحث عن افعال المبدأ المتعال الله تبارك وتعالى  صح ؟ يقول صح ، بس يقول الأخوند بالرغم من مشابهته مسائل القطع لمسائل علم الكلام فيها شبه من مسائل علم الأصول فشيصير ؟ يقول هَم له شبه منا وهَم له شبه منه ، لاحظنا ؛ من كلا الطريقين هذه مسائل القطع تشبه علم الكلام لكون البحث في علم الكلام عن احوال المبدا المتعال ومن جملتها أفعالهم ونحن في بعض مسائل القطع كذلك نبحث عن الأفعال التي يأتي بها المكلف على وفق قطعه في التجري والانقياد مثلاً ولكن مع ذلك مسائل القطع فيها شبه من علم الأصول فناسب أن يبحثها الأصولي لشدة ارتباطها وشبهها بمسائل علم الأصول ، عجيب ؛ اشلون صارت تشبه علم الأصول ؟ الآن عرفنا أنها تشبه علم الكلام لكن يا ترى كيف صارت تشبه علم الأصول ؟ يقول علم الأصول نحن أيضًا من جملة المسائل التي نبحثها مباحث الحجية كحجية الظواهر للقرآن الكريم وللروايات المعتبرة لاحظنا ؛ وكحجية خبر الثقة ، وكحجية الشهرة وكحجية الإجماع و.... و..... اشكثر بعد يعني إلخ ، كذلك في مسائل مباحث علم القطع نحن نبحث حجية القطع شوف انقول هل القطع حجة مثلاً من مباحث القطع : هل القطع حجة مطلقًا حتى للقطاع - كثير القطع – نبحث الحجية فالحجية هنا والحجية هنا كأنّ فيها ، شفت اشلون فيها شبه او مناسبة كريمة بين الحجية للقطع والحجية للمسلئ لالأصولية التي نبحثها ، من جهة لقطع يناسب علم الكلام ، صح أو لا ؟ ، ومن جهة يناسب علم الأصول ، مباحث القطع يعني بعض أحكام القطع تناسب علم الأصول تارة وتناسب علم الكلام تارةً أخرى ، يقول من أجل وجود مناسبة نحن ادرجنا بسْ يقول هذه المناسبة ترى انتبهوا شديدة وقوية يعني مرة أنا أناسبك بشيء بسيط يعني مثل واحد يقول صفني فلانًا ؟ تقول يشبه فلان في عينيه ، عيونه ذاك مثلاً مدورين ذا عيونه مدورين هذا في شبه اشويه بسيط بس لما تقول يشبهه في وجهه صار أكثر وتقول يشبهه في جسمه كله ؟ صار بعد أكثر ؟ تالي تقول بعد في الهدام والهيئة بعد صار أكثر ، يقول مسائل القطع تشبه مسائل الأصول بس ما تشبه مسائل الأصول في العينين كمثالنا ولا في الوجه فقط ولا في كل اجزاء الجسم بل لها شبه وثيق وملتصق بمسائل علم الأصول لأنّ تشوف دائمًا نحن نبحث حجية القطع الإجمالي ، لاحظنا ؛ عند الإصابة وعند عدم الإصابة في الموافقة القطعية وفي المخالفة القطعية ، شفت اشلون ؟ يقول في مسائل يعني كثيرة وفيرة ومتعددة فصار الشبه كبيرًا ، لاحظنا ؛ مو شبه بسيط مثل مثالنا هذا الذي مثلنا بالعينين لا بالجسم والهيئة والهندام ، لاحظنا ؛ يقول بعض الناس إذا تحرك مشت نصف الزهراء ع او بعض النساء النبي يقول ما كانت مشيتها تخرم مشية رسول الله ، ما تفرق إذا مشت كأن الرسول ص يمشي على الأرض لاحظنا ؛ هذا يعني شنهوا ؟ تمام الشبه ، مسائل القطع كذلك الذي نحن نتحدث فيه ، لها شبه لاصق ، نختزل المطالب التي جبناها نحن شتين بكم يمينًا وشمالاً لكن الآن نلخص كلامنا كله في كلمتين ونصف .

المطلب الأول : بينَّا معنى الإمارة  والفرق بين الإمارة والأصل العملي ثم بينا أن الإمارة تارةً تكون حجة بنظر العقل وأخرى حجة بنظر الشرع .

المطلب الثالث : قلنا إنّ هذا البحث بحث القطع مقدمة لبحث الإمارات والمطلب الأصلي  الذي راح نحن نخوض به في الإمارات المعتبرة .

المطلب الآخر : أيضًا قلنا نحن راح نتحدث عن بعض احكام القطع مثل الانقياد والتجري وحرمة المخالفة القطعية او وجوب الموافقة القطعية ومنجزية العلم الإجمالي المعلوم بالقطع وما إلى ذلك ثم بينا أنّ هذه المسائل خارجة عن مسائل علم الأصول لأن المسألة الأصولية ما تقع كبرى في الاستنباط بينما القطع لا يقع كبرى لأنه لو وقع كبرى للزم اتحاد السبب والمسبب كما اننا لو جعلناه موضوعًا أو جزء من الموضوع يعني للزم طروء الحكم الشرعي على ما يككون القطع جزءًا من الموضوع وهذا ما يصير ثم بينا كيفية شباهته بعلم الكلام باعتبار أنّ علام الكلام يبحث فيه عن مبدأ والمعاد وتالي ختمنا المطلب بشبهه لعلم الأصول لأننا في علم الأصول نبحث عن الحجية وبحثنا في المقام أيضًا في القطع عن الحجية (تمّ كلامه رفع مقامه ))

     بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

